ب ا 2 ف قد إى 
جار مِنْ ودَارَِلتعْليُم لْعَالي وَالبَحَثِ العلمي 
د 2 0 5 ل 
عمد لاض الرقِية العاميّة 


3 


نصدرعن: 
العشة الساسيّة المقدسة 
قسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإذسانية 
مر تراث كوبلاء 
السنة السادسة/ المجلّد السادس/ العدد الثالث(1؟) 
شهر محرم الحرام 55١‏ ١ه‏ / أيلول 9١١٠م‏ 


أدلة حجَِيّة أخبار الآحاد للمولى عبد الصمد 


الهمداني الحائري(ت: 5١؟١اه)‏ 
واعحلك )2 2211:2601 عاعطاد عط 1ه دععمع1]:10 
11217 -لنة 2121202117 طلخ 11115211120 ام 


تحقيو : الشيخ هادي نزيه الة لقميحا 
ته كل 


112 )-لذ طاعد ا 1201 لعلتعطك :رط لعكامعما 
00 ماع .] /112522] ع تلتأمعاءد5 


ححقيق: الشيخ هادي نزبه القميحا 


الملحخص 

تعد مسألة حجّيّة أخبار الآحاد من أهم المسائل الأصولية؛ إذ عليها مدار 
استنباط الأحكام الشرعية بعد الكتاب العزيز وقد وقعت أخبار الآحاد محلا للأخذ 
والردٌ والقبول والرفض منذ عصر القدماء» فالشريف المرتضو(ت: 577 ه) رفض 
حجّيتهاء وانبرى لإثبات عدم الحجّيّة في مواطن عذة في مصنفاته» بل ادّعى إجماع 
الإماميّة على عدم الحجّيّةه في حين قبل حجّيّتها الشيخ الطوسي(ت: 55١‏ ه). 

وغذة الرسنالة الوسومة بزادلة حبكتة أخبار الكغاة) للمول عبد الصمد 
الهمداني الجائري أحد أعلام حوزة كربلاء والشهيد سنة (17175١ه)‏ في الحملة 
الوهابيّة على كربلا تعرّض فيها لأدلّة حجّيّة أخبار الآحاد التي استدلٌ بها 
صاحب المعالم الشيخ حسن العامللٍ(ت: ١١١1ه)‏ من آية النبأء وآية النفر. ودليل 
الانسداد المعروف بالدليل الرابع في المعال» وناقشها جميعها بمناقشات عدّة لكل 
دليل» ولكن ذلك لا يعني رفضه لحجّيّة أخبار الآحاد فإِنَ رفض الدليل لا يعني 
نفي الحجّيّة بل انبرى -بعد مناقشة أدلّة صاحب المعال- لإثبات الحجّيّة بأدلة 
اعتمدهاء وتعرّض في طيّات البحث لمناقشة بعض كلمات السيّد المرتضىء وحاول 
توجيه دعواه في إجماع الإماميّة على عدم الحجّيّة فخلص أخيرا لحجّيّة أخبار 
الآحاد. 

اعتمد الباحث في تحقيق الرسالة على نسختين معتمدًا منهج التلفيق 
بينهماء لعدم الوقوف على نسخة المؤلّفء واستخرج مصادرها من الآيّات القرآنية: 
والأحاديث الشريفة» وأقوال العلماء. 

الكلمات المفتاحية: أخبار الآحاد. عبد الصمد الهمداني» صاحب المعالم 


الخرف المرففي. 


0 


ع١‎ 


الندية الس افسنة// شاد السنادس/ الددة انالف 7 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ /أيلول 15١٠م‏ 


- 


ٍ 
- 


أدلة 72 أخيار الاحاد المرل عبن الصفن الحمداني الحائري(ت: 1اه) 


عوطم 

-15 11220113301 ]1205 عط 01 عطه 35 0ع1ع00510» 15 221121601 عاأعطزد 01 عناذذا ع1" 
عتةاقاعع1 10 ععمع 1011 01 72012 2 35 1150 15 غ1 .211515 لمعته ل0طدة عتستهاذ] 2[ دعناد 
320 غ1 أمععع3 115]5ناز عطناهد ,]35م عطا 2[ .عمصتتاءهل دتطماخ طنا 5ع11 كناماع1اع*؟ عطا 
ععمع710ء عط لعاءء زع" تإلل متاخ 1تعطواخ عامحصديء +101 7جاعاعا[مصامء لعاءء زع" تعطاه 
طكلتعطواخ علتط؟ا :100 غ1 معامء زع 1515كناز 01 2220117 عط لمنهة امتهتتهط عاعماد 01 
.(1)460 لعامععء2 110051 م 

حلذث 216 23112601 عاأعمذة عطا 01 وععمع10؟8) ع1غأنا عطا جع20نا ممخدتء155ل 115" 
ع51281 عطا 01 1555 عوعطا 561015 (لاع12-اخ 312203137ط1لخ 0111531330 طخ 12012 
ك1 1م 0ع ا[عدم» 197تلصمماخ 2دد25] علطتعطداخى عامرستمعت 101 :امتهة قم 
5 انع 11111 نا ماعطا 01 [1أج لعد5كناهء015 عط بتع1ع صلاخ ماوت عطا لتتة 22طحمام 
اع 1-112[خ :1131220323خ 0111531220 طخ 12متطلخ .5ععمع7710ء 131ء77ه5 م1 ع طتلل1مءع3 
(1216) 12 1231/1 عتطتوعع]ا 0ط 1216212 صا 11515ناز 1م120 ]205 عط 01 عه 15 
5 23113015 عاع 512 عطا 01 نامناءء زع:1 ع1 .طاعطمطةكلخ 01 71012600 عطا اعنامعطا 
عأعطاة عط 1ه وععمعل1ته عطا 0ء55ناء015 2150 ع1 .ععمعل771ء عطا امع ع1 م1 لتدعطط 201 
عطا أمرعععة 10 0ع70ا1عدمء ع11] .إ[لمتداخ حنددكد]ط علطلتعاواخ 01 5للع71 عطا 0[ :121101601 
0 13ط15خ 01 215]5ناز 211 10 7121105كطآ عتكدع عله 22112401 عاعمطاة عط 1ه وععمعلاتتء 
.عع2ع710ه قلطا 55ناء015 

)م 1011 76151015 501726 01 أععء [0ام قلط م1 0ع0معمعل تتعطعتوعوع] عط 1 
0 1160اع1 2150 ع1 .5غ]115ناز 01 71615 320 لع تتممتقطه81 أعطمه:ط 01 وعماعععمة عطنامد 
عط 01 امم عطا تإلده ع5نا 16 مط مرع010 صا عاعع له 1خ 01 0مطاعمط عطا 1ه و5ع1مم»ء 0ا 
31101 


.2021337 طلخ 111521:20ل0) طخ :2211:2601 عاعصاد :1237550105 
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عر 


ححقيق: الشيخ هادي نزبه القميحا 


مقدمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين 
المتتجبين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين. 

تعد مسألة حجّيّة أخبار الآحاد من أهمٌ المسائل الأصوليّة التي وقع الخلاف 
فيها بين الأعلام المتقدّمين والمتأخرين» حيث إِنْ أغلب الأحكام الشرعيّة جاءت من 
أخبار آحاده وأمّا ما ثبت منها بالقرآن والدليل العقلي والإجماع فهو قليل مقارنة 
بها. 

المراد بالخبر الولحد هو ما يقابل الخبر المفيد للعلم؛ سواء أكان متواترًا أم واحدًا 
محفوقًا بالقرائن. 

وفي هذه الرسالة التي كتبها الشيخ عبد الصمد الهمدانيكلته تعالى يناقش 
ما استدلٌ به صاحب العام على حسُِّيّة أخبار الآحاد ولا يقبل بهاء ثم يجيب ببذه 
الرسالة عن أكثر الإشكالات الواردة على حجيّة الخبر الواحده ثمّ يستعرض رأيه 
وأدلته على حجيّة أخبار الأحاد متعرّضًا لكلام السيد المرتضى ويناقش استدلال 
السيّد على نفي حجيّة الأخبار الآحاد. 


الس ةالناومنة/ قاد الناوس/ افد انالك 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 019 م 
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!1 ادل سيةة أخبار الأحاد للمولل عبد الصمد الحمداني الحائربي(ت: 17؟1١ه)‏ 1ه 
م 
نبذة مزالمؤئ©: 
هو الشيخ الشهيد المولى عبد الصمد ا همداني» الحائري(ت: 1١17١ه).‏ فقيه 
أصولي» متكلم. 
تتلمذ في الحائر الحسيني في كربلاء المقدسة على يد الفقيه الكبير محمد باقر 
ا ا 
3 
3 


وقد ترك مؤلفات منها: 

ٍ بحر الحقائق في الفقه في بجلدات عذة. 
ا شرح «الختصر النافع» في الفقه ليق الحل. 
ل كتاب مبسوط في الفقه الاستدلالي. 


شرح «المعارج» في أصول الققه لالبيحتق الحل. 

رسالة التجري في الاجتهاد. 

رسالة في الصحيح والأعم. 

رسالة في أدلّة حجّيّة الآحاد وهي التي بين يديك. 

دخ الغانك: ف الاقعلوق الغ السقة والسرقان بالعريلة والقنارب يك 


رسالة في الخناء: 


)١(‏ مصادر ترجمته: معجم المؤلّفين: 7778/9 أعيان الشيعة: 10//4» موسوعة طبقات 
الفقهاء: 51١/1١7‏ ”, الذريعة: ”/ /ا5»روضات الجنات: .١987/5‏ 


حَحفيق: الشيخ هادي نزئه القميحا |0 


استشهد بكربلاه على يد الوهابيين عند إغارتهم عليهاء وذلك في الثامن عشر 
من شهر ذي الحجّة سنة ست عشرة ومائتين وألف. 


النسخ المعتمدة: 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين, وهما: 

النسخة الأول: نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي» برقم: ١15‏ من 
النسخ المهداة من السيّد محمد صادق الطباطبائي» وهي نسخة تامّة تقع في حمس 
صفحات بمعدل حمس وعشرين سطرًاء في ضمن مجلد يحوي كتاب الوسائل 
الحائرية للسيّد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري المتوى ١١57‏ للهجرة. بين الجزء 
الثاني والثالث من الصفحة 575 من المخطوط إلى الصفحة »55٠‏ وقد حصلنا على 
مصورتها من دار مخطوطات العتبة العبّاسيّة المقدّسة فلهم جزيل الشكر. 


وقد رمزنا لمذه النسخة ب(أ). 


2 


الس ة الناومنة/ قاد الناوس/ افد انالك زا 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 019 م 


النسخة الثانية: نسخة مكتبة الفيضيّة بقم المقدسة» برقم(١١-1205١)‏ وهي 
أيضًا نسخة تامّة» وتقع في تسع صفحات. في ضمن مجموعة» ومعدل أسطرها 
١‏ سطرًاء وقد حصلنا على مصورتها من دار مخطوطات العتبة العبّاسيّة المقدسة 
فلهم جزيل الشكر. 


وقد رمزنا لهذه النسخة ب«لى). 


ٍُ اسيك اعبار الاحاد للمولى عبد الصمد الحمداني الحائري(ت: 17١١ه)‏ / 
0 1 

-١‏ بعد تنضيد الرسالة قابلنا بين الدسختين وسجّلنا الاختلافات بينهماء ول 
نثبت جميع الاختلاف بل حذفنا كثيرا كي لا نثقل الهوامش باختلافات لا فائدة 
منها. 

-١‏ ضبط النص وتقطيعه إلى فقرات ووضع علامات الترقيم. 

“- تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة من مصادرها. 

5 - تخريج الأقوال التي نقلها المصنف. 

ه- اضطررنا لوضع بعض الكلمات بين معقوفين في حالة توقف سياق 
الكلام على إضافة شيء ما. 


للد 


ححمَيق: الشيخ هادي نزبه القميحا 1 


## أدلة حجميّة أخبار الأحاد المولى عبد الصمد الممداني الحائري[ت: 1707ه) 42 


الورقة الأخيرة من النسخة(أ) 


ححمَيقٌ: الشيخ هادي نزبه| لقميحا 


2 


النسدةااومنة// نكاد النناش/ الدوو ناتف 7 
شهر خرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / يلول 015 ”م 


الورقة الأولى من النسخة(ي) 


!1 أدلة حينيّة أخبار الأحاد للمول عيد الصند الممداى اطائروزت: 805اه) 0 


1 5 


الورقة الأخيرة من النسخة(ي) 


حمَيقٌ: الشيخ هادي نزبه القميحا | 


النصّ المحقّق 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”". 
هذه رسالة من العبد الجاني عبد الصمد ال همداني تتعلّق بأدلّة حجّيّة أخبار 
الآحاد. 


2 


رامععدل وواللا امل حواتنها برصرهة 


[آية النبأ] 


النسة الناومنة قاد الناوس/ افد انافك 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 019 م 


و2 
4# 
8 


]١[‏ منها: «قوله تعالل: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبَا فتَبيّنُواه7". 


2 
24 


وذ الذلالةة أنه سبحاته عاق !عاق وخرب النف صل عن الفاسة؟ 
فينتفي” عند انتفائهه عملاً بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير 
الفاسقء فإمًا أن يجب القبول وهو المطلوبء أو الرّد وهو باطل؛ لأنّه يقتضي”"' كونه 


)١(‏ «البسملة» و«الحوقلة» ليست في(أ). 

(؟) (المعالم) هو مقدّمة في أصول الفقه. لكتاب(معالم الدين وملاذ المجتهدين) في 
الفقه» تأليف الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني» المتوفى(١١١١ه)»‏ وهو أشهر 
تصانيفه. حتى أنه يعرف بصاحب المعالم, دوّنت تلك المقدّمة مستقلة» وتداولت 
المدارسة فيها فيما يزيد على مائتي سنة» ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 5/ 5 .7١‏ 

() سورة الحجرات» الآية: ”. 

(4) «تعالى» ليست في(أ). 8 

(0) في (أ): «فتنتفي) بدل«فينتفي». 

(1) «يقتضي) ليست في(ي). 


!1 أدلة حججَيّة أخبار الاحاد المولى عبد الصمد الحمداني الحائربي(ت: 07؟1١ه)‏ 0 


5 1 
أسوا ص ال من الفاسيق ولمناده 11 
وفيه نظر من وجوه: 
الأول أَنْ دلالة الآية لو تمت ظنْيّة فلا يصح إثبات ححجِيّة خبر الواحد بدليل 


# الثاني: انها نولت 5 : شخص معئن.» وهو وليد بن عقبة”") فل" تعم. 
2 
5 
3 
2 


فإن قلت: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد'". 

ا قلت: ليس في اللفظ ما يفيد العموم» بل مع ملاحظة شأن نزول الآية» وهو 
1 إخباره بارتداد القوم» لا يبقى لمفهومها دلالة على الحججّيّة؛ لعدم قبوله خبر العدل 
1 فيا أيضاء 


الثالث: ظاهر الآية الشريفة تدلّ على عدم ححيّة الخبر الواحد. 


قال في مجمع البيان: (قوله تعالى #أن تُصِيبُوا قَوْمَاكه معناه حذار من أن تصيبوا 
قومًا في قتلهم وأخذ أموالهم بغير علم بحالهم وما هم عليه من الطاعة والإسلام 
فتصبحوا على ما فعلتم”* من إصابتهم الخطأ نادمين لا يمكنكم تداركه)". 


5 معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ )١( 

(0) ينظر لتفصيل الحادثة مسند أحمد: 779/5. 
5 «المورةة لبت فى (ي). 

0 (5) فى(أ): «فيه» بدل«فيها». 

[(زم) في«ي): (تعلم) بدل«فعلتم». 

(5) ينظر تفسير مجمع البيان: .”7١/94‏ 


حَحفيق: الشيخ هادي نزبه القميحا | 


ثم قال: «وفي هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم”" ولا العمل؛ لآن: 
المعنى: إن جاءكم من لا تؤمنون بخبر”" أن يكون خبرا كذبًا فتوقفوا”" فيه 
انتهى كلامه جاتن 0 . 

ونحوه”©: قال الشيخ”" كله في العدّة20. 

وفي كلامهما دلالة واضحة على وجود هذه العلّة في خبر العادل أيضًاء 
فيجب عدم قبول خبر”" العدل أيضًا في القضيّة التي نزلت الآية بسببهاء لآن 
التعليل وهو الأمان من الإصابة بالجهل يدل على وجوب التثبّت أي التوقف في 
خبر العادل أيضًا عملا بالعلة: 


- 


الس الناوسة قاد الناوس/ افد انال ا 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 019 "م 


() في(ي): «العمل» بدل«العلم). 

(؟) «الخبر» ليست في(ي). 

(9) في(ي): اتتوقفوا» بدل«فتوقفوا». 

ا «فيها») بدل(فيه»). 

(0) تفسير مجمع البيان: 9/ .57١‏ 

(0) في (ي): في نحوه) بدل«(ونحوه). 

(0) هو الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بن علي بن الحسن المعروف بشيخ الطائفة 
والشيخ على الإطلاق(ت: ١5ه»).‏ جليل القدر عظيم المنزلة, ثقة» عين» صدوق» 
عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب له من المؤلفات: 
الاستبصار» وتهذيب الأحكام, والتبيان في تفسير القرآنء والعدّة في أصول الفقه 
وغيرها. ينظر موسوعة طبقات الشيعة: 5/ .7/7-١1/9‏ 

(8) ينظر العدّة في أصول الفقه: .١١7 /١‏ 

() في(ي)«وفي كلامهما دلالة واضحة على الخبر وجود هذه العلة» بدل«وفي كلامهما 8 
دلالة واليجة طن وجود هذه العلة»). ْ 

(١)«خبر)‏ ليست في(ي). 


أدلة 72 أخبار الأحاد المول عبن لصفن الحمداني الحائري(ت: اه) 


فإن قلت: الشرطيّة قرينة على إرادة الفاسق فقط”" لا الأعم. 

قلت: ما ذكر من نزول الآية لأجله يدل على العموم» فلا تغفل. 

الرابع: أَنْ المفهوم فيها مفهوم الوصف كم قاله جماعة من المحققين'": فلا 

الخامس: سلمنا أن المفهوم فيها مفهوم الشرط لكن الخصم وهو السيّد رضي 
الله عنه”" وأضرابه لا يقولون7 ب ب 9 ولايد . جْةَ عل : 

السادس: سلّمنا حجّيّته لكن لا نسلّم عمومه؛ لأنّ فاسقًا نكرة في سياق 
الإثبات» فلا يفيد العموم؛ فيكون مفاد الآية أن خبر عدلي”" ما" لا يحتاج إلى 
التبيّن» فلم لا يجوز أن يكون هو المعصوم 2 للاتفاق على قبول خيره. 

السابع: أن وجوب التثبّت في العادل منتفب من جهة انتفاء صفة الفسقء 


أي”" من هذه الحيثيّة فلا يلزم عدم وجوبه من جهة أخرىء فتأمّل. 


)١(‏ «فقط) ليست في(ي). 

(؟) ينظر معارج الأصول: .١55‏ 

() هو السيد الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي(ت: 
5 ه». أحد أعلام الإماميّة وفقهائها ومتكلّميهاء له: الذريعة إلى أصول الشريعة» 
الشافي في الإمامة» الانتصارء الناصريّات» الأماليء تنزيه الأنبياء والآئمة» وغيرها. 
ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 0 7175. 

(:) في (1): «يقول» بدل«يقولون). 

(5) ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: .59٠‏ 

6 0 «العدل» بدل(عدل». 

(9©© في (ي): «مما» بدل(ما). 

وا)قيدي): «أو) بدل«أي)». 


1 


عر 


حمَيقٌ: الشيخ هادي نزبه القميحا | 


الثامن: أن المفهوم من وجوب التثبّت في خبر الفاسق عدم وجوبه في خبر 
العدل. وهو" أعمٌ من وجوب قبوله؛ لوجود الاستحباب والإباحة» فتأمّل. 

التاسع: أن وجوب التثبّت عند مجيء الفاسق لا يستلزم عدمه عند مجيء 
العادل؛ لغبوت الواسطة؛ وهو التوقف. 

فإن قلت: إذا وجب”" التثبّت في خبر العدل أيضًاء فأيّ فائدة في تخصيص 
الفاسق؟ 


2 


قلت: الفائلة إعلام الصحابة بفسق من نزلت ا ية في شأنه؛ لأنه كان ظاهر 
العدالة عندهم. 


الس ةالناوسة قاد النادس/ اعد انالك 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 019 م 


العاشر: أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق, وهو”” أعم من مجيء غيرو©) 

الحادي عشر: أن مفهوم الشرط إِنَّا يكون حجّة إذا لم يكن للشرط فائدة أخرى. 

فمع هذه الاحتمالات وظهور أكثرها كيف يمكن القول بحجَّيّة أصل عظيم 
يبتني عليه جميع أحكام الفقه من العبادات والمعاملات والأنكحة والمواريث 
والحدود والقصاص والديات, وإثبات مثلها بمثلها جرأة عظيمة» بل هو عين 
المجازفة» والله هو الموصل إلى الحداية. 


)١(‏ في(ي): (وهم) بدل«وهوا). 

(1) في(ي): (وجوب» بدل(وجب). 

إفرة في (ي): (هم) بدل«هو» والصواب ما أثبتناه. ا 

(5) في 7أ): (أنْ مفهوم الشرط عند مجيء غيره» بدل«أَنْ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق 
وهم أعم من مجيء غيره). 


و 


أدلة 52 أخبار الأحاد المول عبن لفان الحمداني الحائري(ت: اه) 


0١‏ وبقي هنا كلام وهو ند 


إن قال قائل: العمل بظواهر القرآن وحجّيّتها في المسائل الأصوليّة مشهور؛ 
لأنها لا تقصر عن أكثر حجّتهم في إثبات مسائلها. 

أقول: وفيه: 

أولا: إِنَا نمنع الظهور لما عرفت من الاحتالات المتقدّمة» فالآية لا تسمن ولا 

وثانيًا: إِنْ ظواهر القرآن إِنّ)ا تكون حجّة حيث انعقد الاتفاق من” الكل على 
حجّيّتهاء ومفهوم الشرط ليس منهاء بل قد تقدّم أَنْ كثيرا من المحققين قالوا بكون 
المفهوم في الآية الوصف. 

فإن قلت: ما”” دل على حجّيّة ظواهر القرآن يشمل محل النزاع؛ لأَنْ المفهوم 
من جملتها. 

قلت: قد قلنا إِنَْ كون هذه الآ منها غير مسلّمء وقلنا أيضًا إِنْ حجَّيّة 
الظواهر للإجماع؛ والمفهوم ليس مما انعقد الإجماع على حجّيّته بل الخصم ينكره. 

مع أن المراد من الآية ينبت من عموم المفهوم؛ وهو محل النزاع والتشاجر بين 
القائلين بحجّيّة مفهوم الشرط فضلًا عن منكره. 


(١)فى(ا):‏ «عن) بدل(من»). 
(؟) فى(أ): «ممااء بدل(ما»). 


1 


عر 


حمَيقٌ: الشيخ هادي نزبه القميحا | 


زآية النفر] 

[] ومنها: قوله عر اسمه لقَلَوْلا تَمَرَمِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَة4"' انتهى. 

(حيث أوجب الحذر بإخبار الطائفة وهي تصدق على جماعة لا يفيد'" قولهم 
العلم» ووجوب الحذر يستلزم وجوب العمل)"". 

وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن دلالتها تتم لو كان المراد من الإنذار الإخبان وهو غير مسلّم بل 
الظاهر أن المراد به الفتوى بقرينة قولهلاولِيَتَمَعَهُواك؛ لأ الفقه إِنَّ) يحتاج إليه في 
الفتوى لا في الرواية؛ أن الفقه في اللغة مطلق الفهم©» وني الاصطلاح فهم 
مخصوصء وافي الدين» قرينة لإرادته لا الأعمء مع أنْ الاحتمال كاف في المقام. 

فإن قلت: يجب أن يكون المراد بالإنذار القدر المشترك من التخويف الحاصل 
من* الخبر والفتوى, وإلا”" يلزم الاشتراك؛ أن الإنذار يطلق على الخبر المخوف بلا 
ريب» فحينئذ إِمّا أن يصح إطلاقه على الفتوى أو لاه فعلى الثاني يثبت المطلوب» 
وعلى الأول يلزم الاشتراك المخالف للأصل. 

قلت: إِنَّا يلزم حمله على الأعم حيث لا يكون في اللفظ قرينة على إرادة غير 
الأعم؛ - وأمّا مع وجودها - كما بيّنا من أن #ليتفقهوا» قرينة على إرادة الفتوى؛ 


2 


الع ةالاوسة// قاد السناوس/ افد انالك 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 019 م 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

() في(): «يقبل») بدل(يفيد). 

(") ينظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: 184. 
(5) ينظر الصحاح: 57/5 77. 7 
(6) في(أ): «عن)» بدل(من). 

(1) في(ي): «لا يلزم»» بدل«إلا يلزم». 


و 


أدلة 572 أخبار الأحاد المول عبن لصفن الحمداني الحائري(ت: 5اه) 


ار 


وأيضًا”" إطلاقٌ الإئذار على نقل الروايات المشتملة على الأحكام الشرعيّة غير 
متعارف» ولذا ادعى بعض المحققين أنْ الظاهر”" من الفقه”” والإنذار الفتوى لا 
قل الخير8), 

فإن قلع الإتذار انين اليخرف لا الفعوى: 

قلت: لا نسلّم ذلك» بل هو من جنس التخويف فيحمل على التخويف 
الحاصل من الفتوى وذكر التفقّه قرينة عليه!©. 

فإن قلت: حمله على ذلك يستلزم اختصاص القوم بالمقلّدِين» لعدم جواز 
عمل المجتهدين بقول الغير 

قلت: حمله على الخبر أيضًا يستلزم تخصيص القوم بالمجتهدين؛ للاتفاق على 
أنه ليس للعامّي الاستدلال بالأخبار على الأحكام الشرعيّة» فالترجيح معنا؛ لأَنّ 
المجتهدين”" أقل أفرادًا من العامّي. 

الثاني: وجوب الحذر لا يستلزم وجوب العمل؛ لجواز أن تكون ثمرة الحذر 
البعث على استعلام الحق» ولا يمتنع أن تتعين” المصلحة بوجوب القبول منهم. 


)في «إلى الفقه بإطلاق الإنذار»» بدل«إلى التفقه فلاء وأيضًا إطلاق الإنذار). 


ههه في (): «من الظاهر». بدل«أن الظاهر)». 
إفرة في (ي): «الفهم». بدل«الفقه». 

(5) ينظر: الوافية في أصول الفقه: .١57*‏ 
(5) «عليه»: ليست في (1). 

(5) «بالأخبار على»: ليست في(ي). 

(0) في (ي): «المجتهد)» بدل«المجتهدين». 
2)(0 في (ي): (يعين) بدل(تتعين). 


1 


عر 


حقَيقٌ: الشيخ هادي نزبه القميحا | 


ألا ترى أنه قد يجب التحذير والإنذار من ترك معرفة الله تعالى» وإن لم يجب 
القبول من المخبر في ذلك. بل يجب الرجوع إلى أدلّة العقل وما يقتضيه. وكذلك 
يجب“"على النبي:27ة الإنذان وإن لم يجب القبول منه إلا مع إقامة المعجز على 
صدقه. على أنْ وجوب الحذر يناني العمل بخبر الواحد؛ لأنّ مع العمل به يؤمن 
التذرتكف كرون سكاله 

الثالث: أن ضمير الجمع في قوله تعالى: #ليتفقهوا أو #لينذروا» لا يجوز أن 
يعود إلى كل(" واحد من الطائفة؛ لأنّه أقل من الثلاثة» فيجب عوده إلى مجموعهم: 
فيجوز بلوغهم حدٌ التواتر. 

فإن قلت: الطائفة تحتمل الكثرة فهذا القدر كافٍ في عود ضمير الجمع إليه. 

قلت: إذا أريد الكثرة منه لامع إرادة عدمها؛ لوجوب لمطابقة بين الضمير والمرجع. 

الرابع: إِنَا نخصّص وجوب الحذر على ما إذا حصل العلم من قولهم جمعًا 
بينها وبين الآيات الدالّة على تحريم العمل بالظن. 

[دليل الانسداد] 

[1](ومنها: أنْ باب العلم بالأحكام الشرعية في نحو زماننا مسدود إذ 
الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن؛ لوضوح إفادة أصالة البراءة والكتاب والإجماع 
المنقول الظن؛ وإذا ثبت انسداد باب العلم كان التكليف بالظن قطعًا؛ لعدم جواز 
التكليف بط لا يطاق» ولا ريب أن أخبار الآحاد ما يحصل منها الظن فيجب 
العمل به)”". 
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الس ة الناومنة/ قاد الناوس/ لد انالك 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 15١٠م‏ 


8 اليحب»: ليست في(أ).‎ )١( 
اكل»: ليسهفي().‎ )9( 
.195-١957 ينظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ )'*( 


أدلة 52 أخبار الأحاد للمول :عن" الضصفد الحمداني الحائري(ت: 5ام) 0 


عير 


ىر 


وفيه نظر من وجوه: 
الأول: أنَا لا نسلّم أن الأدلّة الثلاثة إِنّ) يكون حجّة لإفادتها الظنء م لا يجوز أن 
يكون من قبيل الأحكام الوضعيّة كقبول الشاهدين وإن لم يحصل من قولهه) الظن. 
أو نقول: كل حكم من الأحكام الشرعيّة إذا علم من ضرورة أو إجماع أو تواتر 
#2 تحكم به ومتى لم يحصل العلم''' به تحكم بأصالة البراءة» لا لكونها مفيدة”'' للظن؛ 
3 
3 
7 


بل أن العقل يحكم بقبح التكليف مع عدم العلم أو ظنّ يقوم على اعتباره دليل 
قطعي 
1 الثاني: أنْ انسداد باب العلم لا يستلزم ححِيّة الظن من حيث هو ظن؛ 
1 لجواز اععتبار الشارع وأا فيرظ #للخاضل هن الأالة الذكررة لا غين #الاهوة 
ل أن يكون لبعض الظنون خصوصيّة يجوز مها العمل به ولبعضها خصوصيّة لا 
يجوز بها العمل به”"» كما يقول العامل بأخبار الآحاد بالمنع من الظن الحاصل من 
خبر الفاسق والقياس وغير”ما. 

الثالث: أن الدليل العقلي إذا تم يجب أن يكون مطردًاء وهذا غير مطرد؛ لعدم 
حجّيّة ظنون كثيرة» كالحاصل من القياس الفقهي والمحسّنات العقليّة والمصالح 
المرسلة والرمل والنجوم؛ والحاصل من خبر غير العادل كالمجهول حاله, 
والفناسق بل الكافر والجفون والمين 


(1) "من قولهما الظن أو نقول كل حكم من الأحكام الشرعية إذا علم من ضرورة أو إجماع 
أو تواتر تحكم به ومتى لم يحصل العلم»: ليست في(ي). 

0 هم في (ي): «مفيد)» بدل«مفيدة). 

(3) «ولبعضها خصوصية لا يحوز بها العمل به» ليست في(أ). 

(5) «حاله» ليست في(ي). ب 


حَحَفيق: الشيخ هادي نزبه القميحا 1 


لا يقال: خرج هذه الظنون بالدليل. لأنا نقول: التقييد والتتخصيص من 
صفات الألفاظ والدليل العقلي لا يتصف بها وذلك واضح. 

ويلزم أيضًا أن يكون تقسيم الخبر إلى الأقسام المشهورة من” الصحيح وغيره 
لغراة لأن المدار جيعد عل عضول القلر سن اللخير وعدم | أن الدوائر ما يفيك 
العلم من غير نظر إلى سنده. 

والعجب من صاحب المعالم فإِنّه أوّل من أقام هذا الدليل على حجّيّة خبر 


- 


الواحد» ومع ذلك لا يقول بحجّيّة كثير مما اعتبره غيره من الأصحاب مع إفادته 
الظن القوي كخير الواحد من المنصوص العلّة» والاستصحاب. والموتّق» والشهرة» 
والضعيف المنجبر بها. 

وغير خفيّ أن المدار إذا كان على الظن فملاحظة السند غير صحيح. ولا 
شك أن الظن الحاصل من الضعيف المجبور بعمل الأصحاب أقوى بمراتب 
شتى من الصحيح الذي طرحه الأصحاب وم يعملوا به. 

وأورد عليه الأستاذ”" زيد جلاله”" في حاشية الكتاب» وقال: (ما ذكره من 
انسداد باب العلم فاسد بالبديهة؛ إذ ربها يمكن إثبات بعض ما ليس ضروريًا 
بالمتواتر المعنوي» بل لا تأمّل في الإثبات وتحققه كثيراً. 


الس ةالساومنة/ لاد السناوس/ الفدد انالف 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 15١٠م‏ 


)١(‏ في(ي) زيادة: «الخبر». 

(؟) هو الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني(ت: ١١١ه).‏ أحد أعلام 
الطائفة» فقيه أصولي مجدد. له: مصابيح الظلام» الرسائل الأصوليّة حاشية المعالم» 
حاشية على مجمع الفائدة والبرهان» تعليقة على ذخيرة المعاد» الحاشية على مدارك 3 
الأحكام, الفوائد الحائريّة» وغيرها. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 7/11 079. 

(9) في (أ): «إجلاله» بدل«جلاله». 


!1 أدلة حجيّة أخبار الاحاد للمولى عبد الصمد الحمداني الحائربي(ت: 17١1١ه)‏ 0 


0 تت 
وأمّا اللإجماع ففي كثير من المواضع ثبت من التتبّع من فتاوي الفقهاءء» وربم| 

انضم إليه القرائن'' من الأخبار والقرآن والنقل وغيرهاء وربم| نقل”" الإجماع بحد 
التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاص في وجوب صلاة الجمعة» وربها انضمٌ 
إلى الإجماع المنقول المذكور قرائن أخر مفيدة لليقين. 

وما أصالة البراءة ففي الموضع الذي”" لا يكون دليل قطعي على التكليف 
ولا ظنّ به أصلًا فهي من اليقينيّات كا حقّقناه”'» في رسالتنا المكتوبة في أصالة 
البراءة”*»؟ للأخبار المتواترة والقرآن والإجماع المنقول من كثير من الفقهاء واتفاق 
فتاومهم)”" انتهى كلامه أعلى الله مقامه. 


أقول: ما أفاده سلّمه الله تعالى من إفادة أصل البراءة القطع فيه تأمّل؛ لأنه 
ورد عنهى "زف تند اللخيار المتواترة معن ى(أنا سنا أحكام كل شيء للامّة حتى أرش 
الخدش)”". فلم يبقّ حينئذ لحجّيّة أصالة البراءة معنى. 


ولكن. لا لى يصل جميع تلك الأخبار إلينا بسبب ما وقع من الحوادث. 


)١(‏ في(أ): «القران»» بدل«القرائن». 

() «نقل» ل في (): 

() «البراءة ففي الموضع» ليست في(ي). 

ع في (): «حققنا»» بدل«حققناه). 

(0) ينظر رسالة أصالة البراءة(ضمن الرسائل الأصوليّة للوحيد البهبهاني): 49 7. 

(5) ينظر حاشية المعالم: /7. 

4 372ع0 في (ي): «منهم)؛ بدل(عنهم»). 

(6) ينظر: النوادر للأشعري: ١71١‏ ح517» المحاسن: 777/١‏ ح701717, بصائر الدرجات: 
0١‏ ا الكافي .04/١‏ ب الردّ إلى الكتاب والسئة..ح”» و/ 1076ب التحديد ح4. 


حمَيقٌ: الشيخ هادي نزبه القميحا | 


فيصح التمسّك حينئذ بالأصلء ومن المثل السائر عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود”" فكم شي" اطلع المجتهد اللااحق تركه السانة 990 وكم رجع 
مجتهد واحد من قوله السابق في كتاب واحد. 

وهذا واف كد ١‏ فتاوى الفقهاء: قمع ذلك كله كيف ' 

بويع تدخ : 

القطع بعدم وجود الدليل الشرعي في الحكم”'' المخصوصء حتى يفيد أصالة 
البراءة القطع له*» على أَنْ تعريف الفقه بأنّه(العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من 
الأدلّة الظنْيّة””2» وتعريف الاجتهاد بأنّه(استفراع الوسع في تحصيل الظن بالحكم 
الشرعي)”" 7ن أن دليل الفقه طني 


2 


الس ة الناومنة/ قاد الناوس/ لد انالك 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ /ايلول 15١٠م‏ 


)١(‏ في(أ): «موجود من المثل السائر عدم الوجود)؛ بدل«ومن المثل السائر عدم الوجدان 
لايدل على عدم الوجود). 

(0)«شىء» ليست فى (ي). 

فر في(ي): «تركه 1 السابق»» بدل«تركه السابق»). 

(5) في(ي): احكم) بدل«الحكم). 

(4) «له» ليست فى(أ). 

90 تم كر أب أعللايفا الأدله الظئية م قدريك الفقه» بل ذكروا الأدلّة التفصيليّة 
كالعلامة في منتهى المطلب: /١‏ /ا» وتحرير الأحكام: »”١/١‏ وتهذيب الوصول إلى 
علم الأصول: 57» ونهاية الوصول إلى علم الأصول: /١‏ 54 نعم نصّ على أَنَّ١ظنيّة‏ 
الطريق لا تنافي علميّة الحكم)؛ مشيرًا إلى أنْ أدلّة الفقه ظنَيّة. وينظر أيضًا: إيضاح 
الفوائد: 7/ 155» التنقيح الرائع: /١‏ 5» الأقطاب الفقهيّة: 4 ”» معالم الدين وملاذ 
المجتهدين: ”25 زبدة الأصول: ”27 مفتاح الكرامة: /١9‏ 58. 

(0) ينظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 187 نهاية الوصول إلى علم الأصول: 3 
5 117١ء‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين: 717"8. 

)2 في (ي): «بيان»)» بدل(ينادي». 


!1 أدلة حجيّة أخبار الاحاد المولى عبد الصمد الحمداني الحائربي(ت: 17؟1١ه)‏ 0 


5 
3 
.. 


00 نعم دليل حجّيّة أصالة البراءة يجب أن يكون قطعيًا كخبر الواحده ولا يلزم 
من ذلك كون نفسها قطعيّة. 

على أن التمسّك بالإجماع المنقول لحجّيّة أصالة البراءة التي تفيد القطع على 
إفادته لا يخلو عن إشكال؛ لأنْ الإجماع المنقول لا يفيد أزيد من الظنء فإثبات 
القطعي بالظني”' بل إثبات الظني غير صحيح. 

وأمّا قوله أعلى الله مقامه أن باب العلم غير منسد”" في بعض المسائل» فهو 
صحيح إن أراد به الظن المتآخم بالعلم””» وإلآ فلاه وهذا أيضًا ظاهر لمن يتأمّل 
في مدارك المسائل الفقهيّة ومع ذلك الأمر في جل المسائل كما قاله صاحب 
المعالم لق 97». 


[رأي المصئف فى ححيّة خبر الواحد وأدلته] 
والذي أعتمد عليه وأعمل به هو حجّيّة خبر الواحد بوجوه من الأدلّة: 
الأول: الضرورة؛ لأنا لو قطعنا النظر عن المسائل الضروريّة ليس لنا دليل 
قطعي في زماننا هذا على المسائل الفقهيّة» مع أنَا مكلّفون بها قطعًاء فلولم نعمل 
بأخبار الآحاد بطل علم الفقه» وتبطل أحكام الشع. 
الثاني: أَنْا نعلم علًا جازمًا حصل لنا من تتبّع الأخبار المتواترة معنىّ أن 
أصحاب رسول اللهكة وسائر المكلّفين من الرجال والنساء لم يكونوا مقتصرين في 


)١(‏ في(ي): «قطعي بالظني»» بدل«القطعي بالظني». 
2 (؟) في(ي): لمسدوداء بدل(منسد). 

إفرة في(ي): «إلى العلم»» بدل«بالعلم». 

(:) ينظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: .١97‏ 


حَحفيق: الشيخ هادي نزبه القميحا )0 


العمل بها كانوا يمسمعون من الرسول82ة (© والأئمّةءانن. بل مدار عمل النساء 

ونقطع أيضًا علًا قطعيًا بعلم الرسول127 والأئمّة»ةالتند. بذلك» والعادة 
قاضية بوجوب تواتر المنع عن الآئمة:ةتد. مع أنّه لم ينقل خبر واحد بالمنع» بل 
يحصل من تتبّع الأخبار المتواترة معنى تجويزهم العمل به. 

كيف لاء والعمل بأخبار الآحاد أكثر من العمل بالقياسء والعامّة ىا 
يعملون بالقياس”" يفعلون بأخبار الآحاده فكما ورد الأخبار المتواترة بتحريم 
العمل بالقياس فالعادة تقضي أن تكون الأخبار الواردة بتحريم العمل به أكثر؛ 
لأكثرية الدواعي؛ وكون العمل به أشيع وأكثر من العمل بالقياس؛ لأن العامل به 
الفقيه العام بشرائط القياس بخلاف العامل بخبر الواحد”"؛ لأنْ العامل به كل 
الأمّة من الرجال والنساء» ومع ذلك لم يشر في خبر واحد إلى المنع» بل يظهر من 
الأخبار المتواترة معنى تجويز ذلك لنا©»» ولعمري إِنْ هذا طريق قطعيٌ لا ينكر في 
حجية الجواز 

الثالث: أن قدماء الأصحاب وفقهاءهم رحمهم الله من الرواة 
وغيرهم اختلفوا 5 مسائل كثيرة كاختلااف يونس بن عبد الس.. 0 


2 


الس الناومنة قاد الناوس/ افد انالك ا 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ / أيلول 15١٠م‏ 


)١(‏ «وسائر المكلفين من الرجال والنساء لم يكونوا مقتصرين في العمل بما كانوا يسمعون 
من الرسول ص" ليست في(ي). 

(؟) #ايعملون بالقياس» ليس فى(). 

(؟) «ولأن العامل به الفقيه العالم بشرائط القياس بخلاف العامل بخبر الواحد) ليست 
في (ي). 8 

(5) «لنا» ليست في (أ). 

(5) أبو محمد يونس بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي؛ ت: ١8‏ ٠ه‏ فقيه ومحدّث ومتكلّم 


!1 أدلة حينيّة أخبار الأحاد للمول عبد الصند المنداى اطائروزت: 95+ا) 0 
اق 4 

والفضل بن ٠‏ شاذان”/ 0 ليها أبي عقيل 1 7 الجنيد” 1 كر ونحن نجد 
العادي» فيكون بناء عملهم بتلك الأخبار. 


من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضاءة لتلا هو أحد الأعلام 
الذين أجمعت الشيعة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه. وله الكثير من الكتب 
في الفقه والتفسير وغيرهماء منها: كتاب الجامع الكبير في الفقه. مسائله عن أبي الحسن 
موسى بن جعفرء كتاب يوم وليلة» كتاب الآداب؛ كتاب تفسير القرآن؛ كتاب البداء» 
كتاب الرد على الغلاة» كتاب الإمامة» كتاب اللؤلؤ في الزهد. كتاب علل الحديث. ينظر 
موسوعة طبقات الفقهاء / 5 570-51. 

)١(‏ أبو محمد الفضل بن شاذان بن خليل الأزدي النيسابوري» ت: ١ه‏ من أصحاب 
الإمامين الهادي والعسكريغ1ئل: وقيل روى عن الإمامين الرضا والجوادغةالدا: قال 
عنه النجاشي: «أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين» وله جلالة في هذه الطائفة» وله من 
المصنفات: الرد على الفلاسفة» الرد على أهل التعطيلء الرد على الغلاة: الرّدٌّ على 
الثنوية» الفرائض الكبير» الفرائتض الأوسطء الفرائض الصغير وغيرها. ينظر موسوعة 
طبقات الفقهاء / 83٠‏ -571. 

(5) الحسن بن علي بن أبي عقيل؛ أبو محمد العٌماني» أحد أعلام الإمامية في القرن الرابع 
الفجرى» كان من أعيان الفقيات وله المتكلين: » ناقدًا للأخبار» وله في الفقه والكلام 
كتب منها كتاب«المستمسك بحبل آل الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ في الفقهء 
وكتاب«لكرٌ والفرًا في الإمامة. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 5/ 565 .١55-١‏ 

() محمد بن أحمد بن الجنيد» أبو علي الكاتب الإسكافي(ت: 77٠١‏ ه)» كان من كبار 
تقياء الشسيعة: مكاما سيد وهاه جليل القدر مساك كر السيعيف اده وترة 
كتبّا كثيرة منها: تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» نحو عشرين مجلدّاء يشتمل على عدد 

4 كتب الفقه على طريقة الفقهاء, المختصر الأحمدي للفقه المحمّدي» فرض المسح 

على الرجلينء ونور اليقين وبصيرة العارفين» وغيرها. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 

1 


حَحفيق: الشيخ هادي نزئه القميحا | 


وظاهر أن هذا الالاف و27 السهو إِنّ] نشا من العمل بخبر الواحده فلو 
كان عملهم بالعلم والمتواتر فلا معنى للاختلاف؛ لأنْ وجود خبرين متواترين 
معدافين دلالة غرة مكقول: 

ألا ترى الفضل بن شاذان فإنّهِ مع جلالة شأنه وعلوٌ مرتبته وإدراكه””؟ صحبة 
ثلاثة نفر أو أربعة من الأئمة»#اتتنا: غلط في كثير من المسائل» وغلط الصدوقكلل: 
كثيرا”"'» وشنع عليه الشيخ والمفيد'*' في كثير من المسائل» وهكذا حال كثير من 
أصحاب الأتمّة*28: وقدماء الطائفة. 

فإن قلت: المنع من العمل بأخبار الآحاد لا يستلزم [المنع من] العمل بقطعيّة 
الدلالة بل بقطعبّة السندوإنكانت الدلالة ظنيّة كيف لاء والسبّد ل ومَنْ تبعه م 


- 


الع ةالناوسنة// لاد السناوس/ افد انالف 1 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ /ايلول 15١٠م‏ 


() في (ي)(وفي السهواء بدل«والسهو). 

200 في (ي): «إدراك»» بدل«إدراكه)». 

(©) هو الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» شيخ المشايخ» ورئيس 
المحدثين أبو جعفر القمّي المعروف بالشيخ الصدوق(ت: ١78ه)‏ له من المؤلفات 
الكثير أهمّها: كتاب من لا يحضره الفقيه» الخصالء وعلل الشرائع؛ ومعاني 
الأخبار» وعيون أخبار الرضا. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 5/ 5*5 -570. 

(4) هو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الحارثي أبو عبد الله العكبري المعروف بابن 
المعلّم والمفيد(ت: ١7"‏ 54ه)» وكان شيخ الفقهاء والمحدّثين في عصره. مقدَّمّا في علم 
الكلام؛ ماهرًا في المناظرة والجدلء عارقًا بالأخبار والآثار. كثير الرواية والتصنيف» 
من مؤلفاته: المقنعة فى الفقه, الإرشاد» الجمل» وغيرهاء ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 
اا ْ 1 

(5) في (أ): «الأصحاب الأئمة»» بدل«أصحاب الأئمة). 

(5) في(ي): زيادة«المتأخرين». 


و 


أدلة 72 أخبار الأحاد المول عبن لصفن الحمداني الحائري(ت: 5اه) 


١‏ المانعين يعملون بظواهر الكتاب والسئة المتواترة وأصالة البراءة”'2 مع أَنْ دلالتها 


ظَنْيّ فلم لا يجوز من”" اختلاف القدماء الأجلّة من جهة الدلالة. 


قلت: الظاهر من كلم|تهم”" المنع عن العمل بط لا يكون دلالته قطعيّة أيضًا 
كا ينادي بذلك استدلالهم بالآيات الدالّة على منع”؟ متابعة الظن*. 

وقال السيّدكلته في السؤال الذي أورده على نفسه؛ أنه إذا أمكن تحصيل 
القطع بأحد الأقوال الخلافية من طرق ذكرها تعبّنَ العمل عليه وإلّا كنا مخيّرين 
بين الأقوال المختلفة9). 


معلومة الدلالة» ويقول بأنّ أصالة البراءة من يفيد القطع”" إذا لم توجد دلالة شرعيّة 
على اشتغال الذمة ما يفيد القطع”". كما قاله في الذكرى”, أو أئّها(''' من الأحكام 


55- 


)١(‏ ينظر لعمل السيّد بالقرآن والسنة المتواترة: رسائل الشريف المرتضى: 
١‏ ٠»وو»»‏ ولعمله بالبراءة: الذريعة إلى أصول الشريعة: .051١‏ 

0( في (): «أن»)؛ بدل١من».‏ 

(9) في(ي): «كلامهم), بدل«كلماتهم». 

(5) لمنع» ليست في(أ). 

(5) ينظر رسائل الشريف المرتضى: 7 7777. 

(1) ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: 547 ؟. 

(0) ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة: .671١‏ 

(8) «مما يفيد القطع إذا لم توجد دلالة شرعية على اشتغال الذمة» ليست في(أ). 

(9) لم نجد دعوى القطع في الذكرى في مظان تعرّضه للبراءة» ينظر ذكرى الشيعة: 
/١‏ 8ه 

)٠١(‏ في(ي): «أولها», بدل«أو أنها». 


1 


غير 


حَحفيق: الشيخ هادي نزئه القميحا )0 


ولعن سلّمنا ذلك فلا يجدي نفعًا؛ لأنَّ بناء الاستدلال على أنَا نجد بحسب 
أقوال القدماء واختلافهم في كل مسألة أخبار آحاد مختلفة» فمن لاحظ ذلك من 
ول الفقه الى آخره يحصل له علم عادي بأن سبب اختلافهم العمل بتلك الأخبان 
لا أنه كان مدار عملهم'" بالقطعي والاختلاف إِلَّها نشأ من الدلالة» مع أنّا نرى 
أن الصدوقظلته يذكر الحديث الذي أفتى به» والكليني أيضًا يذكر الخبر الذي 
أفتىابه]ء وألفاظها مختلفة» فلو كانا متواترين عندهما يلزم التناقض في التواتن 
وهو غير صحيح. مع أن الصدوق يذكر الخبر من الكافي ويذكر خبرا آخر ينافيه 
ويقول أعمل بهذا الخبر لا بها رواه محمد بن يعقوب"”". 


2 


فظهر من ذلك كلّه عدم استقامة ما قاله السيّد من أن معظم الفقه يعلم 
بالضرورة من مذاهب أتمٌّتناء: فيه بالأخبار المتواترة"". 

وأيضًا لو كان مدار علمائنا على المنع من الأأحاد الظنيّة لما كان معظم فقه ابن 
الجنيد مخالمًا لفقه الإماميّة رحمهم الله وموافقا”» لفقه العامّة» فالمخالفة إِنَّا جاء 
من العمل باللحاد. 

فإِنْا نجد من أنفسنا وجدانًا قطعيًا أنه كان بناء عمله على هذه الأحبار المودعة 
في كتب الأخبار الصادرة”» عنهمغالتاه على طريق”" التقيّة أو المرويّة بطريق 


الس ةالناومنة/ قاد الناوس/ الفد انالك زه 
شهر حرم الحرام 66١‏ ١ه‏ /ايلول 16١٠م‏ 


- 
3 
2. 


)١(‏ في(ي): «علمهم). بدل«(عملهم). 

(0) ينظر: من لا يحضره الفقيه: 5/ .7١7‏ 

(2) ينظر رسائل الشريف المرتضى: 7/ .71١7‏ 
(5) «لفقه الإمامية رحمهم الله وموافقًا» ليست في(ي). 2 
)ه20 في (ي): «الصادقة». بدل«الصادرة». 
)5( في (ي): «طريقة». بدل«طريق). 


و 


أدلة 572 أخبار الأحاد المول عبن لصفن الحمداني الحائري(ت: 5اه) 


50 عامي؛ لا أنه كان يعمل بالقطعي والتواتر دون غيره ومع ذلك خالف فقهه'' فقه 


الإماميّة. 

وأبضاء لو كان الأمر غل ما قاله السبّدكلكه من أن الشيعة كانوا يمتعوث 
من العمل بأخبار الآحاد وكان حرمته من ضروريات مذهبهم كالقياس”"». لكان 
الأخبار الواردة في المنع متواترة كتواترها في خطر القياسء بل في المقام أكثر لشدّة 
الاحتياج وتوفر الدواعي؛ لا أن يصير حرمته مستورة وجوازه مشهورًاء مع أن العادة 
تقتضي”" أن تكون حرمته أبده البديبيات لابتلاء عموم الناس من الرجال والنساء 
والخنواص والعوام بالعمل بها. 

وأيضًّاء لو كان في زمان السيّدكلته حرمته ضرورية» لكان فيما بعده أجل 
وأظهر؛ لأنه لم يقع بعد زمان السيّدكلت: حادثة وفتنة توجب إخفاءهاء كا لم يقع 
بالنسبة إلى حلّيّة المتعة وحرمة القياس شيء يوجب إخفاء كونهما من ضروريّات 
المذهبء بل تحريم العمل بالقياس في زماننا أظهر من زمان القدماء لخفائه على 
مثل ابن الجنيد العامل به» وكيف يكون كحرمة”*' القياس. 

فإن قلت: لم لا يجوز أَنْ يعتمد الأئمّة في منعهم وردعهم بالآيات الدالّة على 
ذمّ من تابع الظن. 

قلت: هذا يجري في القياس أيضّاء بل المقام أولى بالتأكيد والتشديد, مع أن 
سوق الآيّات يدل على أمّها في الأصول. 


)١(‏ «فقهه» ليست في(أ). 

(0) ينظر رسائل الشريف المرتضى: 7/ 754. 

[(9ة فى(): «تقضى»)» بدل ١تقتضى)‏ . 

(5) في النسختين«حرمة القياس»» والعبارة حينئذ غير واضحة ولعل الصواب ما ذكرناه. 
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حمَيقٌ: الشيخ هادي نزبه القميحا )0 


فإن قلت: كيف التوفيق بين ما ادّعاه السيّد والشيخ رحمهم الله من الإجماعين 
المتنافيين. 


قلت: الشيخ حمل في كتابه العدّة كلام السيّدكلته على أن مراده المنع من 
العمل با زواه [العامة] من أعاز الكحاد”"؛ [و] لعل السيّد أيضًا يعمل بخير 
الواحد إِنْ كان ناقله إماميًا وإن كان مجرّدًا عن القرائن. 

وهو الظاهر من بعض كتبه التي في أيدينا كالمسائل الناصريّة والانتصان فإِنّ 
فيهما قد يعوّل على بعض أخبار الآحاد. 

والجمع بها إذا تمَكّن من العمل بالعلم”" يجعل النزاع لفظيًا”". وهو لا يصدر 
عن عاقل فضلًا عن فاضل. 


مت الرسالة بعون الله تعالى©»» اللهم اغفر لَوْلّفه وكاتبه بمحمّد وآله 
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الطاهريت2. 


.17؟1/-١777/١ ينظر العدّة في أصول الفقه:‎ )١( 
في (ي): «العلم بالعمل», بدل«العمل بالعلم».‎ 200 
إفرة «الفظيًا) ليست في (ي). ا‎ 
في(ي): «بعون الملك الوهاب».‎ )5( 

(5) «اللهم اغفر لمؤلفه وكاتبه بمحمد وآله الطاهرين» ليست في(ي). 


- 


أدلة حجَيّة أخبار الاحاد المولى عبد الصمد الحمداني الحائربي(ت: 117١ه)‏ 


المصادر والمراجع: 


. أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين(ت: ١/١ه)»‏ تحقيق وتخريج: حسن 


الأمين» نشر: دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 


٠‏ تفسير مجمع البيان: الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي(ت: /05ه) تحقيق: 


لحنة من العلاء» نشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, بيروت. 


. الذريعة إلى أصول الشريعة: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي(ت: 


هم تحقيق: اللجنة العلمية ف مؤسسة الإمام الصادق 2 نشر 
مؤسسة الإمام الصادق 2 قم 8ه 


. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ محمد محسن المعروف بآقا بزرك 


الطهراني(ت: 17/4 ه) نشر: دار الآضواء» بيروت. 


. الرسائل الأصوليّة: الوحيد البهبهان» محمد باقر بن محمد أكمل(ت: 


اهم )2 تحقيق ونشر: مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني» طكء قم» 
اه 


. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: الميرزا محمد باقر الموسوي 


الخونساري(ت: 17١7١‏ ه) نشر: مكتبة إس|عليان. 


. الكاني: الشيخ الكليني أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق(ت: 79اه), 


تحقيق: على أكبر الغفاري» نشر: دار الكتب الإسلامية. 


:. سند آحرة أمد بن مد بع خنبل الشيباق(ت: ١174ه)‏ نشر: دار ضادن 
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. معام الدين وملاذ المجتهدين: الشيخ حمال الدين الحسن نجل الشهيد 


1 معجم المؤلفين: عمر كحالة(ت: ماهمل نشر: مكتبة المتنق ودار إحياء 


حَحفيق: الشيخ هادي نزئه القميحا | 


. معارج الأصول: المحقق الحلي» الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن 


الحسن الحذلي الحلي(ت: 57175ه)» تحقيق: السيد محمد حسين الرضويء» نشر: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلان لإحياء التراث» قبع "1507 ه. 


الثانٍ زين الدين العامل(ت: ١ه‏ ). نشر: مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. 
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نشر: مؤسسة الإمام الصادق 2 قم ١ه.‏ 

الوافية في أصول الفقه: الفاضل التوني المولى عبد الله البشروي المخراساني» 
ت ٠١/١‏ هه تحقيق: السيّد محمد حسين الرضوي الكشميري» نشر: مجمع 
الفكر الإسلامي؛ قم 1574 ه. 


